كان كلامنا المتقدم في تبيان أن القول بانقلاب النسبة مطلقا ليس بسديد، كما أن القول بعدم انقلابها مطلقا ليس بسديد، بل على الفقيه أن ينظر إلى محل الابتلاء ليرى أن هذا العام أو العامين اللذين بينهما مثلاً تفاوت، مع وجود خاص يتفق مع أحدهما، أو مع وجود خاص يتفق مع كل منهما، كما سوف يأتينا اليوم، أن يكون القول بالانقلاب هو المتعين لكونه هو الأظهر أو أن القول بعدم الانقلاب هو المتجه، لكونه الأظهر، وقلنا: إن الماتن (يحفظه الله) كان هذا رأيه، أي أن الموارد مختلفة، كل مورد من الموارد ينبغي أن ننظر له على حدة، كلامنا في هذا اليوم في المثال الرابع، نحن في الحقيقة عندنا أمثلة، وهذه الأمثلة تطبيقية ـ إذا صح التعبير ـ تطبيقية...

إذا ورد عامان، بينهما عموم من وجه، هكذا خلنا نقول، أمس جبنا مثالاً: أكرم العلماء لا تكرم الفساق، عامان أحدهما يقول: أكرم العلماء، والثاني يقول: يحرم إكرام الفساق، واضح أنهما يلتقيان في مورد العالم الفاسق، ويختلف كل منهما عن الآخر في مورده، الفاسق دون علم، والعالم دون فسق، لكن ورد مخصص، هذا المخصص، خلنا بدال نقول يحرم، نقول: وأهن الفساق، حتى يصير أوضح، المثال يصلح بس خلنا يصير المثال أوضح لنا، أوضح: أكرم العلماء وأهن الفساق، هذا مورد الاتفاق، التلاقي، جاء خاص مخصص لكل منهما، ايه، واضح شيقول، أكرم العلماء، يقول طبعا العالم الفاسق لا يكرم، وذاك بعد شيقول؟ يقول: الفاسق إذا كان عالماً لايهان، فنحن هنا عندنا في الحقيقة دليل، أوضح لنا مورد الاجتماع بأنه خارج عن وجوب الإكرام، لأنه هذا الدليل خصص عموم ذلك العام الذي يقول أكرم العلماء،هذا يقول ما يجب عليك أن تكرمه، ودليل الذي أيضاً يقول لنا أهن الفساق أيضاً أخرج هذا المورد، يقول هذا نعم فاسق، لكنه عالم، لا يهان لعلمه، يقول هذا المورد أيضاً، الماتن، قيل إنه من موارد انقلاب النسبة، يعني أن النسبة بعد أن كانت العموم والخصوص من وجه، كما هو واضح، يلتقيان في مورد، مثل الطائر والأسود، أو الأبيض، ويختلف كل منهما عن الآخر في مورد يختص به، مر علينا في المنطق، ههنا في المقام قيل بانقلاب النسبة، يعني بعد أن كانت العموم والخصوص من وجه، شتصير النسبة؟ تباين، انقلبت إلى نسبة متباينة، يعني أن كلاً من العامين لن، شتفوا لن هذه التي تفيد التأبيد على رأي الزمخشري كما مر عليكم في النحو...يلتقي مع الآخر...
...

ايه، لن يلتقي، يلتقي يعني ما راح يصدق مع الماصدق الآخر، إلى يوم القيامة، ليش؟ تقول  قد التقى كل منهما في العالم الفاسق، أقول نعم، قبل ورود المخصص الذي خصص كل من العامين.
ما هو رأي الماتن في المقام؟ هذا قلنا من التطبيقات التي أوردها الأصوليون من للقول بانقلاب النسبة في المقام، من العموم والخصوص من وجه إلى التباين.

الماتن يقول: الصحيح حتى إذا قلنا في المقام بعدم انقلاب النسبة، بمعنى أننا جاء هذا المخصص الذي يصلح أن يخصص كلام العامين، وقلنا شككنا توقفنا، أصلاً قلنا القول بانقلاب النسبة نحن مو من القوم الذين يرتأونه، رأينا استحكام التعارض، يعني اش قلنا؟ قلنا إن ما جاء في هذا: العالم الفاسق لا يهان مثلاً، ولا يكرم،هذا مثل ما نعبر شيء من الأخلاق، أخلاقي، مثل أنت وما تملك لأبيك، جاي هذا المثال في تعظيم العلم، وليس معنى ذلك أنه لا يهان لفسقه، الفسق موجب للإهانة، لكن هذا نحو من الأخلاق، كان هذا هو رأينا...

الماتن يقول على كلٍ، حتى إذا نحن كان رأينا مع الذين يقولون بعدم الانقلاب للنسبة كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين، مع ذلك في المقام شنسوي؟ نقول هذا الخاص مهما كان لابد أن يكون له صلاحية التخصيص لأحدهما، أحد العامين لابد أن يتخصص بهذا الخاص، هسه قلنا ما خصص كلا من العامين، بس، فنشوف ما هو الأقوى فيه، هل يخصص مثلاً أكرم العلماء إلا العالم الفاسق مثلاً، فيصير خصص أحد العامين، أو لا، أهن الفساق إلا العالم لا يهان، نشوف نحن بعد نشوف يعني الأقوائية أين تكون، المهم في بعض الأحايين كما مر علينا قد نستشكل، يقول ما ندري، لعل له الصلاحية فقط وفقط لتخصيص أحد العامين، ليس إلا، واحد من العمومين هذا الذي كان يرى بالنظرة البدوية أنه يخصص كلا منهما، يخصص واحداً فقط ليس إلا، ومع ذلك ما ندري أياً، لا نعرف أيا منهما هو الذي يتخصص، شيصير في هذه المسألة؟ يصير التعارض مستحكم، لأن هذا يعني عاد المثال للمربع الأول في الحقيقة، يعني ما خرجنا منه بسبب قوة كون المخصص يخصص كلاً من العامين، رجعنا استشكلنا قلنا فقط وفقط يخصص أحدهما، طيب إذا كنا نعرف أحدهما الذي على اليمين أو الذي على الشمال، هذه المسألة منتهية كما نقول، لكن إذا كنا لا نعرف، هذا شيصير؟ تعارض مستحكم، فيقول حتى في هذا المثال الذي قال الأصوليون أو بعض الأصوليين، قال هكذا: إن الانقلاب فيه أمر طبيعي، يعني قهري، من العموم والخصوص من وجه إلى التبيان، نحن أيضا ما نقدر نعطي قاعدة عامة، شفتوا الماتن شريد يقول؟ يقول: لأن الموارد مختلفة، في بعض الأحيان نراه أنه له أقوائية لتخصيص أحد العامين، مثل هذا المثال الآن الذي نحن جبناه، والعالم لا يهان، لا يهان إذا حملناه على مطلب أخلاقي، مثل أنت وما تملك لأبيك، صار ما عنده، يعني بس يصير، يعني نقول خصص كلا العامين، فإما أن نتوقف أو نقول خصص أحدهما فقط، الخلاصة التي يريد أن يوصلنا إليها الماتن المحكم أنه ما عندنا قاعدة مطردة على أنه إذا ورد عامان ومخصص لأحدهما فالقول بانقلاب النسبة هو المتعين، هذا المناقشة نمرة واحد، بس يقول صح هذا من ناحية نظرية، يعني هذه المناقشة واردة من ناحية تصورية...
بس لعله في بعض الأحيان أنت عندما تنظر إلى الصناعة ترى أن الصناعة تامة، بس عندما تأتي إلى الخارج ترى أقربية، أشبه بالمرتكز، يقول لعل من ذهب من الأصوليين إلى القول بانقلاب النسبة في المقام رأيه سديد، ليش؟ لأن هذا مثلاً العالم الفاسق لا يهان، ما نقدر نقول هذا جاء مثلا بس كمطلب أخلاقي، المسألة تكليف شرعي، في بعض الأحايين تكليف شرعي، فلو كان يريد مثلاً وجوب إهانة الفاسق، سواء كان عالما أو غير عالم، مو بس يبين لنا أنك لا تهينه، أو تحمل مثلا على تخفيف الإهانة، أنه لا يهان كما يهان الفاسق، بل قد يكون فيه هذا يهان أكثر من الفاسق ماذا؟ لوضع حد عن الخروج عن جادة الصواب واتباع أهل الزيغ والارتياب، فتصير ا لإهانة لهذا العالم أشد وأكثر شيئاً، فلما يجيء يقول لك العالم الفاسق لا يهان يعني معناه أن هنا التخصيص في محله، موش المسألة مطلب أخلاقي، يعني جاي أقرب المسألة، فلعل من ذهب من الأصوليين إلى القول بانقلاب النسبة في أمثال هكذا موارد رأيه الأقرب إلى العرف، وجه وجيه بس مو وجه، وجه هالكبر، كبير، كبير الوجه، على كلٍ هكذا يقول ومن خلال هذا العرض الذي عرضناه اتضح لنا أنه إذا كان هذا المخصص مخصصا لأحد العامين بعد المسألة في غاية الوضوح، يعني كان التخصيص فقط لأحد العامين، يصير؟ ذاك يعني يحمل على مورده وتصير النسبة عموم وخصوص من وجه، أو مطلقاً، مطلقاً، خل نخلي النسبة إلى عموم وخصوص، يعني الآن خلنا نشوف النسبة شتصير، أكرم العلماء وأهن الفساق والعالم الفاسق لا تكرمه، خصصنا بعد شنهو؟ بس أكرم العلماء، صار أهن الفساق، على إطلاقه، يعني على وضعه، النسبة ههنا شتصير؟ عموم وخصوص من وجه وإلا ....
......

صار العالم الفاسق لا يكرم، خصصناه، يعني وجوب إكرام العالم غير الفاسق، والإهانة للفاسق، صار شسمه هذا عموم وخصوص مطلق، ولذلك يقول: ومنه يظهر الحال لو كان الخاص مخصصا لأحد العامين المذكورين في مورد الافتراق، حيث يكون قرينة على حمل العام المذكور على مورد الاجتماع، وتقديمه على العام الثاني، يصير واضح، لأن يصير أحد العامين شامل، لما نخرج أحد العمومين عن مورد الالتقاء شيصير؟ الثاني يصير شامل لمورد الالتقاء، فيصير عموم وخصوص مطلق كما قلنا.

ولهذا يقول أيضاً سوف يتضح لنا قول من قال إن الخاص المذكور هو السبب الذي على أساسه قلنا بانقلاب النسبة وعدم انقلابها، يعني نحن ليش قلنا بانقلاب النسبة؟ بسبب وجود هذا المخصص، لولا وجود هذا المخصص لما انقلبت النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى التباين، ولولا وجود هذا المخصص الذي خصص العامين، أحد العامين، لما قلنا بانقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص مطلقاً، واضح الخلاصة؟ طبقوا هذا ويجيؤنا بعد مثال ثاني تتمة لهذا المثال الذي هو رقم أربعة، فيه رقم خمسة، بس رقم خمسة جعله الماتن تتمة لرقم أربعة، يعني ما جعله مثالا على حدة...

تطبيق:

الرابع : ما إذا ورد عامان بينهما عموم من وجه، وخاص لهما...

يعني ما يقولون خاص لهما، وخاص له صلاحية التخصيص لكل منهما يصير أوضح...

 معا في محل الاجتماع.

ولا إشكال في تقديمه عليهما معا والعمل بكل منهما في ما ينفرد فيه، وقد جعله غير واحد من موارد انقلاب النسبة، بدعوى انقلاب النسبة بينهما بسبب الخاص المذكور إلى التباين وارتفاع التعارض بين العامين في مورد الالتقاء، الذي أحدهما يقول أكرمه، والآخر يقول أهنه، في مثالنا...

 لتعدد الموضوع، كما لو اختص كل منهما ابتداء بما ينفرد به.

لكن الظاهر ـ عند الماتن ـ عدم توقف تقديم الخاص في مورد الاجتماع والعمل بهما في مورد الانفراد على ذلك، بل لو افترضنا القول بعدم انقلاب النسبة واستحكام التعارض بينهما...

لأنه قلنا نحن قد نقول هذا أخلاقي، الذي قلنا مطلب أخلاقي، تتذكرون...

 للزم العمل به، لكونه مخصصا للأقوى منهما لو كان، ومرجعا بعد تساقطهما لو تساويا...
لو تساويا في التعارض نرجع لهذا الخاص..
نعم، انقلاب النسبة هو الأقرب للمرتكزات العرفية في مقام الجمع بين الأدلة، ليش؟ لأن الخاص المذكور له صلاحية القرينية عرفا على العامين بملاك التخصيص في كل عام وخاص، ولا تصل النوبة للتعارض، ليش؟ 

لأنه دائماً إذا قلت لك مثلاً أكرم الطلبة إلا من يرتدي العباءة، واضح إني خصصت، أكرم الطلبة إلا النحاة، واضح خصصت.

ومجرد كون المخصص مخصصا للعمومين لا لعام واحد لا أثر له في ذلك، نظير ما تقدم في الفرض الثاني..
الذي قلنا شنهو؟ الفرض الثاني، الذي سميناه، قلنا يحرم بيع العذرة، ولابأس ببيع العذرة، وعذرة الإنسان حرام، يعني بيعها، أو سحت ثمنها، يعني اشلون قلنا إنه يزول اللبس والارتفاع، نفس الحال إذا كان هذا الخاص له صلاحية التخصيص لكل منهما، في الحقيقة رفع اللبس، لأحدهما أيضاً ارتفع اللبس، غاية الأمر كما قلنا أن النسبة بعد أن كانت عموما وخصوصا من وجه، راح تكون النسبة عموما وخصوصا مطلقاً، فالنسبة إما تبيان أو عموم وخصوص مطلقاً، لكن كلام الماتن يقول هذا هو الأظهر عرفاً، عندما يأتي هكذا مثال، بس يقول مو معنى أن نحن في مثال خاص مثلاً نستظهر مثلاً التوقف، قد يكون كما شرحت، في بعض الأمثلة، نحن ما عندنا استقراء لكل الأمثلة في العربية، لو كان في بعض الموارد قد نتوقف، ما ندري كيف نجمع يعني، فيبقى الوقف على حاله مهمل، يستحكم التعارض في الحقيقة، يعني يصير ما ارتأيناه في النظرة البدوية أن له صلاحية التخصيص لكل من العامين متوقف فيه.
نظير ما تقدم في...
ومنه يظهر الحال لو كان الخاص مخصصا لأحد العامين المذكورين في مورد الافتراق، حيث يكون قرينة على حمل العام المذكور على مورد الاجتماع...

لأنه يصير عموما وخصوصا مطلقا الذي قلنا... وتقديمه على العام الثاني فيه، لئلا يبقى بلا مورد، وحمل العام الثاني على مورد انفراده فقط...

قلنا عموم وخصوص مطلق..

وإليه يرجع ما قيل من أن الخاص المذكور هو العلة والسبب الذي قلنا من أجله بانقلاب النسبة بين العامين إلى العموم والخصوص المطلق، وهو أولى من بقاء العامين على ما هما عليه من التعارض في مورد الاجتماع...

يعني هذا الذي عرفا، يعني حتى لو قلنا أن له أقوائية لتخصيص أحد العامين وتعين ذلك، وأقوائية ذلك، أحسن من القول باستحكام التعارض في هذا المثال، ووجود لبس وإبهام...

 والعمل بالخاص في مورده، وبالعام الآخر في مورد انفراده، المستلزم لسقوط العام المخصص عن الحجية مطلقا في مورد انفراده...

ليش سقط عن الحجية، يعني واضح بمجرد أن نخصص العام، هو حجية العام اش كانت؟ في العموم، بالاستيعاب والاستغراق لجميع الأفراد، فمجرد أن يتخصص زالت حجيته في العموم...

في مورد انفراده لتخصيصه، وفي مورد الاجتماع لمعارضته بالعام الثاني.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

